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  عن أعمال دورته العاشرة) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول   

   )٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٩-٢٥فيينا، ( 
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الصفحة      الفقرات

٣٦-٣٣ ١٣ 
، A/CN.9/WG.I/WP.47( الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالاشتراء                                النشر  
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ــية) العكســية  /A/CN.9/WG.I مــن٦٦-٥٤ والفقــرات (A/CN.9/WG.I/WP.48 الإلكترون

WP.43 مــن ٦-١ والفقــرات A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1 مــن ٢٧ والفقــرة A/CN.9/ 
WG.I/WP.40(...........................................................................

-جيم  

...........الإلكترونية       ) المزادات العكسية           (موضع الأحكام المتعلقة بالمناقصات                           ٣٩-٣٧ ١٤ ١-   

٤٧-٤٠ ١٥ 
 الجديدة      المادة   : الإلكترونية        ) المزادات العكسية          ( استخدام المناقصات               شروط   

......................)١٧-٣ الفقرات        ،(A/CN.9/WG.I/WP.48]  مكررا    ٣٦[
٢-   

٥٦-٤٨ ١٧ 
] مكررا     ٤٧[المادة الجديدة            : ة الإلكترونية         مرحلة ما قبل المناقص                 في  جراءات     لإ ا
)A/CN.9/WG.I/WP.48 ،       ٢٧-١٨ الفقرات(...................................

٣-   

٦٣-٥٧ ٢٠ 
] مكـــــررا ثانـــــيا ٤٧[المـــــادة الجديـــــدة  :  مـــــرحلة المناقصـــــة في الإجـــــراءات

)A/CN.9/WG.I/WP.40، ؛ و٢٧ الفقرةA/CN.9/WG.I/WP.43، ٥٨-٥٤ الفقرات(.
٤-   

٧١-٦٤ ٢٣ 

قانون النموذجي ودليل الاشتراع للتمكين من                               لنص ال     أخرى     تنقيحات     
، A/CN.9/WG.I/WP.43(الإلكترونية         ) العكسية       المزادات     (استخدام المناقصات              

...........)٦-١ الفقرات        ،A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1؛  ٦٦-٥٩ الفقرات    

٥-   

٧٨-٧٢ ٢٥ 
،A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1 (المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي                          العطاءات     
.....................................................................)١٣-٧ الفقرات    

  -دال

....................... من القانون النموذجي               ٣٤الإضافات المقترحة إلى المادة                      ٧٥-٧٢ ٢٥ ١-   
............٣٤الإضافات المقترحة إلى نص دليل الاشتراع الذي يتناول المادة                                            ٧٨-٧٦ ٢٦ ٢-   
..................................)Add.1و  A/CN.9/WG.I/WP.44( الإطارية        الاتفاقات      ٨١-٧٩ ٢٧ -هاء  
.................................................................................مسائل أخرى         ٨٦-٨٢ ٢٧ -خامسا
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  مقدمة -ولا أ 
 والثلاثين،، في دورا السابعة ")اللجنة(" الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري         لجـنة  عهـدت  -١

 لتنقيح قانون   اقتراحاتبمهمة وضع   ) المعني بالاشتراء (، إلى فـريقها العـامل الأول        ٢٠٠٤في عـام    
 المــرفق ،"جي الــنموذالقــانون("الأونســيترال الــنموذجي لاشــتراء الســلع والإنشــاءات والخدمــات 

 لتحديد المسائل التي    مرنةوأُسـندت إلى الفـريق العـامل ولايـة          ). Corr.1و A/49/17الأول للوثـيقة    
 في الاشتراء العمومي، ولا سيما جديدةسـيتناولها في مداولاتـه، بما في ذلك النص على ممارسات            

وباشر الفريق  ). ٨٢ الفقرة ،A/59/17 (الإلكترونـية تلـك الـتي أسـفر عـنها اسـتخدام الاتصـالات             
 بشأنأعماله   )٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣ -أغسطس  / آب ٣٠فييـنا،   (العـامل في دورتـه السادسـة        

 في تلك الدورة أن يبدأ في       وقـرر ). A/CN.9/568(صـوغ اقـتراحات لتنقـيح القـانون الـنموذجي،           
ــبلة بإجــراء    ــه المق ــةدورات ــتين    دراس ــواردة في الوثيق ــتعمقة للمواضــيع ال   A/CN.9/WG.I/WP.31 م

 ).١٠ الفقرة ،A/CN.9/568 (التوالي على WP.32و

أبريل / نيسان ٨-٤نيويورك،  (ونظـر الفـريق العـامل خلال دوراته السابعة إلى التاسعة             -٢
ــنا، ٢٠٠٥ ــثاني ١١-٧، وفيي ــيويورك، ٢٠٠٥نوفمــبر / تشــرين ال ــريل / نيســان٢٨-٢٤، ون أب
 في المواضــيع المــتعلقة بمــا A/CN.9/595) وA/CN.9/590و(A/CN.9/575 ) ، عــلى الــتوالي٢٠٠٦
اســـتخدام وســـائل الاتصـــال الإلكترونـــية في عملـــية الاشـــتراء، بمـــا في ذلـــك تـــبادل ) أ: (يـــلي

 المعلومات بوسائل إلكترونية، وتقديم العطاءات وفتحها وعقد الاجتماعات وتخزين          الخطابـات 
لمتصـــلة  االمعلومـــاتجوانـــب نشـــر ) ب (؛إلكترونـــيا، وكذلـــك الضـــوابط عـــلى اســـتخدامها 

مــن القــانون الــنموذجي    ٥بالاشــتراء، بمــا في ذلــك احــتمال توســيع الــنطاق الحــالي لــلمادة        
الإلكترونية، بما ) العكسية المزادات( المناقصات) ج( إلى نشـر فـرص الاشـتراء المقبلة؛    لإشـارة وا

أم  في سائر أساليب الاشتراء اختـيارية في ذلـك مـا إذا كـان ينـبغي أن تعـامل باعتـبارها مـرحلة         
.  الاشتراء التي تشملها، وجوانبها الإجرائية     وأنـواع أسـلوبا قائمـا بذاتـه، ومعـايير اسـتخدامها،           

 العطــاءاتونظــر الفــريق العــامل في دورتــيه الســابعة والثامــنة، عــلاوة عــلى ذلــك، في مســائل    
 ذلـك اسـتبانتها مبكرا في عملية الاشتراء ومنع          في بمـا ،  المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي         

في دورته التاسعة، إلى اتفاق أولي  ، العـامل الفـريق توصـل  و. العواقـب السـلبية لـتلك العطـاءات     
اســتخدام بشــأن مشــاريع التنقــيحات للقــانون الــنموذجي ودلــيل الاشــتراع اللازمــة لاســتيعاب 

ــية   ــنها (الخطابــــات والتكنولوجــــيات الإلكترونــ ــية [المناقصــــاتومــــن بيــ ــزادات العكســ ] المــ
وقـرر أنـه سيواصـل في دورتـه العاشرة النظر في مشاريع     .  القـانون الـنموذجي  في،  )الإلكترونـية 

التنقـــيحات فضـــلا عـــن الدراســـة المـــتعمقة للتنقـــيحات المقـــترحة للقـــانون الـــنموذجي ودلـــيل  
 الإلكترونــية، وفحــص] المــزادات العكســية[الاشــتراع لتــناول الجوانــب المتبقــية مــن المناقصــات 
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، وســينظر، إذا سمــح الوقــت بذلــك، في    فاضــا غــير عــادي  انخالأســعار العطــاءات المنخفضــة  
 .A/CN.9/595) من الوثيقة ٩الفقرة  ( الاتفاقات الإطارية وقوائم الموردينموضوعي

  ٢٠٠٥ ي، في عــام والتاســعة والــثلاثينها الثامــنة والــثلاثيني دورتــفي اللجــنة، وأشــادت -٣
 وأكــدت مجــددا تأيــيدها عملــه،م في  بالفــريق العــامل لمــا أحــرزه مــن تقــد عــلى الــتوالي،٢٠٠٦و

 ،A/60/17( في القانون النموذجي     الجديدةللاسـتعراض المُضـطلع بـه ولإدراج ممارسـات الاشتراء           
، بأن  في دورـا التاسعة والثلاثين     اللجـنة    وصـت أ كمـا    ).١٩١، الفقـرة    A/61/17 و ١٧٢الفقـرة   

 والدلــيل، مســائل تضــارب يــأخذ الفــريق العــامل في اعتــباره، لــدى تحديــث القــانون الــنموذجي  
 أحكــام خاصــة  أيالمصــالح، وبــأن يــنظر فــيما إذا كــان ثمــة مســوغ لتضــمين القــانون الــنموذجي 

 ).A/61/17 من الوثيقة ١٩٢الفقرة (. تتناول تلك المسائل
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
في عقـد الفـريق العـامل، المؤلـف مـن جمـيع الـدول الأعضاء في اللجنة، دورته العاشرة                     -٤

وحضـر الـدورة ممـثلو الـدول التالية الأعضاء في         . ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ٢٩ إلى   ٢٥فييـنا مـن     
) الإســلامية-جمهوريــة(الاتحــاد الروســي والأرجنــتين وألمانــيا وأوغــندا وإيــران  : الفــريق العــامل

واســـبانيا وإيطالـــيا وباكســـتان والـــبرازيل وبـــيلاروس وتركـــيا وتايلـــند والجزائـــر والجمهوريـــة  
-جمهورية(ية وجمهوريـة كوريا والسويد وسنغافورة وشيلي والصين وفرنسا وفنـزويلا      التشـيك 

والكـــاميرون وكرواتـــيا وكـــندا وكينـــيا وليتوانـــيا والمكســـيك والمملكـــة المـــتحدة  ) البولـــيفارية
 . لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والنمسا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية

ــدورة م  -٥ ــر الــ ــية   وحضــ ــدول التالــ ــن الــ ــبون مــ ــا  : راقــ ــندا وبلغاريــ ــيا وإيرلــ  إندونيســ
ليشـتي والجمهوريـة الدومينيكـية وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطية ورومانيا وسلوفاكيا             -وتـيمور 

 . والفلبين وفنلندا ولاتفيا وماليزيا

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون من المنظمات الدولية التالية -٦

، والبــنك مكتــب الشــؤون القانونــية بــالأمم المــتحدة : مــنظومة الأمــم المــتحدة )أ( 
 . الدولي

اتحـاد المقاصـة الآسـيوي، والمفوضـية الأوروبية،         : المـنظمات الحكومـية الدولـية      ) ب( 
ووكالـة الفضـاء الأوروبـية، ومصـرف التنمـية للـبلدان الأمريكـية، ومـنظمة التعاون والتنمية في             

 . الميدان الاقتصادي
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مركز الدراسات  : ولـية غـير الحكومـية التي دعاها الفريق العامل         المـنظمات الد   ) ج( 
القانونـية الدولـية، ورابطـة طلـبة القـانون الأوروبـية، والـرابطة الدولـية لنقابات المحامين، وغرفة                   

 .التجارة الدولية

 : وانتخب الفريق العامل أعضاء المكتب التاليين -٧

 )أوغندا(كارانغيزي . السيد ستيفن ر : الرئيس 

 )المكسيك( غونسالس لوسانو ليجيا السيدة  :المقررة 

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٨

 ؛)Corr.1 وA/CN.9/WG.I/WP.46(جدول الأعمال المؤقت المشروح  )أ( 

 العطـــاءاتالإلكترونـــية و) المـــزادات العكســـية(مذكّـــرة تـــتعلق بالمناقصـــات  )ب( 
 ؛Add.1) وA/CN.9/WG.I/WP.43( ا غير عادي الأسعار انخفاضالمنخفضة

 ؛)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.44(دراسة مقارنة للاتفاقات الإطارية  )ج( 

 ؛)Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.45(مذكّرة تتعلق بقوائم الموردين  )د( 

ــية الاشــتراء والنشــر       )ه(  ــية في عمل ــات الإلكترون ــتعلق باســتخدام الخطاب ــرة ت مذكّ
 ؛(A/CN.9/WG.I/WP.47)ومات المتصلة بالاشتراء، بما في ذلك مشاريع نصوص الإلكتروني للمعل

، بمـا في ذلـك مشاريع نصوص         بالمناقصـات الإلكترونـية    تـتعلق أخـرى    رةمذكّ ـ )و( 
(A/CN.9/WG.I/WP.48)؛ 

مذكّـــرة عـــن العمـــل التشـــريعي للمـــنظمات الدولـــية فـــيما يـــتعلق بالاشـــتراء   )ز( 
 . (A/CN.9/598/Add.1)العمومي 

 : واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٩

 .افتتاح الدورة -١ 

 . انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 

ــنموذجي لاشــتراء الســلع       -٤  ــانون الأونســيترال ال ــيح ق ــتراحات لتنق ــنظر في اق ال
 والإنشاءات والخدمات
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 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد تقرير الفريق العامل -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
واصـل الفـريق العـامل، في دورتـه العاشـرة، عملـه عـلى صوغ اقتراحات لتنقيح قانون                    -١٠

واسـتخدم الفـريــق العـامل مذكـــرات الأمانة المُشــار إليها           . الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتــراء     
 )A/CN.9/598/Add.1قة ، والوثـــي48 و47 وإضـــافاما، و44 وWP.43( أعـــــلاه ٨في الفقـــــرة 

  A/CN.9/WG.I/WP.45وقـــرر الفـــريق العـــامل إرجـــاء الـــنظر في الوثـــيقة . كأســـاس لمداولاتـــه
 .  إلى جلسة مقبلةAdd.1و

ــبار      -١١ ــتأخذ في الاعت ــنقح مشــاريع النصــوص ل ــة أن ت وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمان
كما طلب إلى الأمانة    .  المقبلة مداولاتـه في الـدورة العاشـرة، لكي ينظر فيها الفريق في دورته            

أن تعــد مشــاريع نصــوص لقــانون الأونســيترال الــنموذجي ودلــيل اشــتراعه بشــأن اســتخدام   
واتفــق الفــريق العــامل عــلى إضــافة مســألة تضــارب المصــالح إلى قائمــة   . الاتفاقــات الإطاريــة

  .الموضوعات التي سينظر فيها عند مراجعة القانون النموذجي ودليله الاشتراعي
  

 الاقتراحات الخاصة بتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي في النظر -رابعا 
   والخدماتلاشتراء السلع والإنشاءات 

  تعليقات عامة      -ألف  
  الجدول الزمني للمشروع  -١ 

 قائمـة المواضـيع الـتي يتعـين علـيه الـنظر فـيها في معرض تنقيح                  العـامل  الفـريق    اسـتذكر  -١٢
استخدام ) ب(بالاشتراء؛  تصلة  المالنشر الإلكتروني للمعلومات    ) أ: ( وهي النموذجي،القـانون   

 المفروضـة عـلى استخدام الخطابات       الضـوابط ) ج(الخطابـات الإلكترونـية في عملـية الاشـتراء؛          
ــية الاشــتراء؛   ــية في عمل ــية ناقصــات الم) د(الإلكترون الأســعار نخفضــة المالعطــاءات والإلكترون

ــادي   ــا غـــــير عـــ ــم المورديـــــن؛   ) ه (؛انخفاضـــ ــات) و(اســـــتخدام قوائـــ  الإطاريـــــة؛  الاتفاقـــ
تقيــيم العـروض والمقارنــة بيـنها، واسـتعمال نظــام الاشـتراء لــتعزيز     ) ح(اشـتراء الخدمـات؛   ) ز(

طـــرائق ) ي(ســـبل الانتصـــاف والإنفـــاذ؛ ) ط( الصـــناعية والاجتماعـــية والبيئـــية؛ السياســـات
تبســيط القــانون الــنموذجي  ) ل( الاشــتراء؛  في المحــليمشــاركة اــتمع) ك( الــبديلة؛ الاشــتراء
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ــيده؛ ــائق؛   ) م (وتوح ــلى الوث ــتراء، وهــو     ) ن(و التصــديق ع ــية الاش تضــارب المصــالح في عمل
، في هذا الصدد،     أحالـته اللجـنة إلى الفـريق العـامل لضـمان امتثال القانون النموذجي              موضـوع 
 )  أدناه٨٥أعلاه والفقرة  ٣ة الفقرانظر ( )1( الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقيةلشروط 

  المــتعلق بــتلك المواضــيع في عــام   عملــه الفــريق العــامل عــن رغبــته في إتمــام     وأعــرب -١٣
 ذلـــك وأشـــار الفـــريق العـــامل إلى أن أولويـــته الأولى ســـتكون في الســـعي إلى تحقـــيق. ٢٠٠٨

 .الهدف، إعداد النص المنقّح للقانون النموذجي نفسه
  

  اع دليل الاشترتنقيحات -٢ 
 ليس فقط إلى المشرعين، بل     يمكـن أن يوجه    الفـريق العـامل أنّ دلـيل الاشـتراع           لاحـظ  -١٤

ــا إلى وواضــعي اللوائــح  وإلى  ــيات الاشــتراء كــالموظفين  عــنأي المســؤولين (المشــغلين ربم  عمل
 الإلكترونية المستخدمة في عمليات الـنظم المكلفـين بإبـرام العقـود والموظفـين المكلفـين بتصـميم           

أحكاما تخاطب كل من فئات المستعملين، بما في      قد تتضمن   ن إرشاداته   فـإ وبالـتالي   ). لاشـتراء ا
 الفريقولكن  . ، والإرشادات التنظيمية والإرشادات العملية    للمشرعين التوجيهيةذلـك المـبادئ     

، أنه  ) أعلاه ١٣انظر الفقرة    (العـامل لاحـظ، نظـرا لـلموعد المستهدف لانتهائه من هذا العمل            
لذا، . ٢٠٠٨رشادات في عام لإ المسـتطاع الانـتهاء مـن جمـيع جوانـب هذه ا     مـن د لا يكـون    ق ـ

 إلى الأمانـة أن تجـري مشـاورات مع الخبراء وأن تعد نص دليل الاشتراع                العـامل طلـب الفـريق     
 نــصأولا، بعــد الانــتهاء مــن إعــداد الأبــواب ذات الصــلة مــن  :  الــتالي للأولويــةللترتيــبوفقــا 

 الإرشادات وثانيا،جي، بالإرشـادات الموجهـة إلى المشـرعين في اشـتراع نصـه؛              القـانون الـنموذ   
وسوف ينظر . الآخرينالإرشادات الموجهة إلى المستعملين وثالـثا، ربمـا     الموجهـة إلى المـنظِّمين؛      

إلى اللجنة، في من القانون النموذجي دورته الأخيرة قبل تقديم النص المنقَّح     الفـريق العـامل، في      
التي تكون قد اكتملت حتى     إلى المشرعين والمنظّمين    قـانون الـنموذجي وفي الإرشـادات        نـص ال  
وســوف يعهــد إلى الأمانــة لاحقــا بمهمــة إعــداد نصــوص أي جوانــب متبقــية مــن  . الحــينذلــك 
 . كي ينظر فيها الفريق العاملالدليل
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  الاتصال الالكترونية في إجراءات الاشتراء وسائل استخدام -باء 
)A/CN.9/WG.I/X/CRP.2 وA/CN.9/WG.I/WP.47(  

  ثانيا مكررا ٩/٥ مكررا و٥  الجديدتانالمادتان:  الاتصال في إجراءات الاشتراءوسائل -١ 
ــريق نظــر -١٥ ــامل الف ــادتين  الع ــيا  ٩/٥ مكــررا و٥ في صــيغتي الم ــين مكــررا ثان  في الواردت

ــيقة  ــامل  A/CN.9/WG.I/X/CRP.2الوث ــريق الع ــتي قدمــت إلى الف ــيها  ال ــنظر ف ــا نظــر في  ، لل  كم
 .A/CN.9/WG.I/WP.47 من الوثيقة ٣ في الفقرة المقترحتينصيغتي هاتين المادتين 

 A/CN.9/WG.I/X/CRP.2 مكررا الواردة في الوثيقة     ٥ صيغة المادة    أن بوجه عام    ورئـي  -١٦
 تراءالاش لأـا تتـناول مسـألة اسـتخدام وسائل الاتصال في عملية              ،أفضـل مـن الصـيغة السـابقة       

.  الاتصال وسائلبطـريقة محـايدة مـن الناحـية التكنولوجـية وتعـالج التكافؤ الوظيفي بين مختلف                 
 احتمال  تجنب ، وبغية واقـترح الـنظر في إجراء بعض الصقل لجعل الأحكام دقيقة قدر الإمكان            

قد  الكافية   غيروأُضيف أنّ الدقة    . بأشـكال مخـتلفة باخـتلاف الولاية القضائية       الأحكـام   تفسـير   
 تصاغ الأحكام أنواقترح أيضا . نظرالتـؤدي، دون قصـد، إلى احـتمال إقامـة دعـاوى لإعادة         

 وليس الاتصالات   النموذجيبأسـلوب يكفـل تـناولها جمـيع جوانـب الاشـتراء بموجـب القانون                
 الـنظر كمثال على     إعـادة وسـيقت إجـراءات     .  فحسـب  الـتي تنشـأ خـلال عملـية اشـتراء معيـنة           

 . القضائيةالولايات ذلك، أن تستبعد في بعض لولاء التي يمكن، أحد جوانب الاشترا

المادتين مشروعي   الأحكام الواردة في     تجميع الفـريق العـامل فيما إذا كان ينبغي          ونظـر  -١٧
ا على هذا   ماجهم السائد مؤيدا لإد   الرأيوكان  .  مكـررا ثانيا في مادة واحدة      ٩/٥ مكـررا و   ٥

  في عملية الاشتراءالاتصالاتموضوع النحو لأنّ كلتا المادتين تتناول 

 مكررا ثانيا على أساس     ٩/٥ مكررا و  ٥المـادتين   مشـروعي    في الـنظر  اسـتمر  ثم،   ومـن  -١٨
 :التاليمادة موحدة على النحو 

  أثناء عملية الاشتراءالمراسلات - مكررا٥ المادة" 

 :لجهة المشترية، تختار ا]الإحالة المرجعية[ المادة في بالمتطلبات الواردة رهنا )١( 

إجــراءات الاشــتراء المســتندات    الــتي يتعــين أن ترســل ــا في  الوســائل )أ(  
 والقرارات وغيرها من المعلومات من قِِِِبل أو إلى الجهة المشترية أو            والإشعارات

ــلطةأي  ــاول أو    سـ ــورد أو مقـ ــتراء أو إلى مـ ــية الاشـ ــتركة في عملـ ــة مشـ  إداريـ
 الجمهور؛
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 أي اشتراط بمقتضى هذا القانون يقضي بأن        استوفى   التي ي  الوسـائل  )ب(  
 . اشتراط التوقيعاتكون المعلومات مكتوبة أو التي يستوفى 

 لإرســال المعلومــات ووســائل اســتيفاء أي  المخــتارة أن تكــون الوســائل يجــب )٢( 
ــيع قابلــة      ــتراطات خاصــة بالكــتابة والتوق  بســهولة مــع الوســائل الــتي    للاســتعمالاش

ــتعملها ع ــ ــلع أو   يس ــاولو الس ــوردو أو مق ــاءاتادة م ــتي تكــون   الإنش ــات ال  أو الخدم
 تلـتمس للمرة    عـندما وتحـدد الجهـة المشـترية هـذه الوسـائل           . موضـوع عملـية الاشـتراء     

 .الأولى مشاركة الموردين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء

اءات  مــن هــذه المــادة بالمــثل عــلى إنشــاء ســجل إجــر١ أحكــام الفقــرة تنطــبق )٣( 
 .المقاولينالاشتراء وعقد اجتماعات الموردين أو 

 الاشـتراء التنظيمية تدابير لضمان صحة المستندات والإشعارات         لوائـح  ترسـي  )٤( 
ــيها    الخطابــات أومــنوالقــرارات وغيرهــا   المعلومــات وســلامتها وســهولة الوصــول إل

 .وسريتها

ــنا )٥(  ــام   رهـ ــن أحكـ ــرد مـ ــا يـ ــرى بمـ ــانون، ت أخـ ــذا القـ ــتندات   في هـ ــون المسـ كـ
ــبل أو إلى  يتعــينوالإشــعارات والقــرارات وغيرهــا مــن المعلومــات الــتي     إرســالها مــن قِ

 أو إلى مـــورد أو الاشـــتراءالجهـــة المشـــترية أو أي ســـلطة إداريـــة مشـــتركة في عملـــية  
 لكي يتسنى   المنالمقـاول، في شـكل يوفر سجلا للمعلومات الواردة فيه ويكون سهل             

 . إليه لاحقااستخدامه في الرجوع

 ،)٣( ١٢، و)٦( و) ٤ (٧ [المواد أن يجـري إبـلاغ المعلومات المشار إليه في       يجـوز  )٦( 
إلــــى ) ب (٤٤، و)٣ (٣٧، و)١ (٣٦، و)١ (٣٤، و)د) (١ (٣٢، و)أ) (٢ (٣١و
ــواد، ســيجري تحديــث هــذه   )١ (٤٧و) و( ــل عــلى    الم دخــتي ت ــيحات ال  لتســاير التنق

 والجهة المشتـرية بوسائل لا توفر سجلا       المقاولينين أو   بـين المورد  ] القـانون الـنموذجي   
 ذلك على الفور، بتأكيد الإبلاغ لمتلقيه       عقبلـلمعلومات الواردة فيها شريطة القيام،       

ــواردة     ــلمعلومات ال ــر ســجلا ل ــيهفي شــكل يوفّ ــنال لكــي يتســنى    ف  ويكــون ســهل الم
 ."استخدامه في الرجوع إليه لاحقا

ــتراحات قدمــتو -١٩ ــتعلق بالفقــرة    الصــالاق ــيما ي ــية ف ــادة صــيغة مــن ) ١(ياغية التال  ٥الم
" المختارة"و" تختار "تي من كلم  بدلا" المحـددة "و" تحـدد  "تي كـلم  تسـتخدم أن  ‘ ١‘: )١ (مكـررا 

وأن تحدث الإحالات المرجعية بين وسائل      ‘ ٢ ‘؛)٢( وفي الفقـرة الفرعية      الافتتاحـية  الجملـة    في
تقديم المعلومــات لــاشــتراط أي وبمــا أن ‘ ٣ ‘المــادة؛وع مشــرالاتصــال وشــكلها عقــب توحــيد 
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 أخرى، فربما لا تكون الجهة المشترية نفسها في         قوانينلتوقـيع قـد يـردان في        لكـتابة أو اشـتراط      
ومـن ثم، يمكـن إمـا أن يذكـر في النص أنه     .  الاشـتراطين اسـتيفاء  يؤهـلها لـتحديد كيفـية     وضـع 

الاشـتراطين في مسـتندات الالـتماس، بالإشارة عند     تحـدد هذيـن   أنإمـا  ينـبغي لـلجهة المشـترية       
 لم ينظم   مـا " الـتي تـنظم هـاتين المسـألتين، وإمـا أن تـدرج عـبارة                 القائمـة الاقتضـاء إلى القوانـين      

 ).ب(الفقرة الفرعية اية  في"  آخرقانونذلك 

 اقـــترح أن تضـــاف كـــلمة مكـــررا، ٥المـــادة صـــيغة مـــن ) ٢( يـــتعلق بالفقـــرة وفـــيما -٢٠
 وذلــك لــيكون مــن الواضــح أن الأحكــام تتــناول  ،"المقــاولين أو المورديــن "لتصــف" تملينالمحــ"

ف مصطلح تعـر القـانون الـنموذجي    مـن  ٢ اسـتذكر أيضـا أن المـادة         أنـه بـيد   . المورديـن عمومـا   
 أنــه يمكــن أن يشــمل المورديــن والمقــاولين المحــتملين، حســب مقتضــى   عــلى" والمقــاول المــورد"

 المقترحةفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تـنظر فـيما إذا كان يلزم إدراج الإضافة                  وطلـب ال  . الحـال 
 .في هذا السياق، وأن تنظر أيضا فيما إذا كان يمكن تحسين صيغة الاشتراط

 اتفق على أن توسع البنود المُشار     مكررا، ٥من المادة   ) ٣(الفقرة  صـيغة    يـتعلق ب   وفـيما  -٢١
 . شأا أن تخضع لنفس الشروطمن الاشتراء إليها لتشمل جوانب أخرى من عملية

ــتجارة     الفــريق العــاملونظــر -٢٢ ــترابط القــائم بــين الأحكــام الــتي تيســر اســتخدام ال  في ال
وهي أحكام قد تكون مشاة لقانون الأونسيترال النموذجي        (الإلكترونـية الـتي سبق اعتمادها       

. عــتمدة لأغــراض الاشــتراء العــام والأحكــام الم) بشــأن الــتجارة الإلكترونــية عــلى ســبيل المــثال 
 قد  )2(،الإلكترونيةولوحـظ أن فـروعا أخـرى مـن القـانون، مثل قانون العقود وقانون التجارة                 

 تنشـأ في سياق     أخـرى تـنظم هـذه المسـائل في بعـض الولايـات القضـائية، ولكـن هـناك مسـائل                    
 بصيغة البناء   رةالفقواقـترح أن يعـاد صـوغ        . الاشـتراء وقـد لا تكـون مشـمولة بقوانـين أخـرى            

،  والسلامة والسرية  الموثوقيةلـتدابير اللازمة لضمان     الـنص عـلى ا    ينـبغي   لتفـيد بأنـه     لـلمجهول،   
ــة مشــترعة          ــراعي الظــروف الخاصــة لكــل دول ــرنة كــي ت ــبغي أن تكــون الصــياغة م . لكــن ين

واسـترعي انتـباه الفـريق العـامل إلى أن هـذه الفقـرة سـوف تـنص عـلى المتطلبات التي يمكن أن                        
نطـبق على الخطابات الإلكترونية والورقية على حد سواء، مع وضع متطلبات صريحة بالنسبة              ت

 . للخطابات الإلكترونية

 تدرج في دليل    أحكامأي   مكررا و  ٥المادة   ملاحظـة مفادهـا أنـه لدى صوغ          وأُبديـت  -٢٣
ومـات التي    بشـأن السـرية، ينـبغي التميـيز بـين المعلومـات الـتجارية وغيرهـا مـن المعل                   الاشـتراع، 

)  مــن القــانون الــنموذجي عــلى ســبيل المــثال ٤٥كمــا تقضــي المــادة (ينــبغي أن تحــاط بالســرية 
 . أن يعلن عنهاينبغيالمعلومات التي و
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 ٥من المادة ) ٤(الفقرة  حذفـت مـن صـيغة       "  الوصـول  سـهولة "الإشـارة إلى    ذُكـر أن    و -٢٤
ة لضمان أمن الاتصالات والمعلومات      عـلى التدابير المطلوب    تركـز مكـررا، لأن الفقـرة ينـبغي أن         

 إن سهولة الوصول ترمي إلى هدف آخر، وهو عدم التمييز، وينبغي       وقيل. في عملـية الاشـتراء    
 . مكررا٥من المادة ) ٤(صيغة الفقرة  موضع آخر، أو كعنصر مستقل في فيأن يجري تناولها 

 كافية تحول ضمانات سـؤال بشـأن مـا إذا كـان القانون النموذجي سيشتمل على             وأثـير  -٢٥
القانون النموذجي  من ٩ المادةمن ) ٣(دون التميـيز في الاتصـالات إذا مـا اسـتعيض عـن الفقـرة             

) ٢( الإيجابية المستخدمة في الفقرة      العباراتوقيل إن   .  مكررا المقترحة  ٥مـن المـادة     ) ٢(الفقـرة   ب
 العاملغير أن الفريق    . ز مكررا ترمي إلى ضمان التنافس، وليس عدم التميي        ٥المادة  مشروع  مـن   

 تحديــد حــق قــد لا تتســق مــع إعطــاء الجهــة المشــترية ٩مــن المــادة ) ٣(لاحــظ أن أحكــام الفقــرة 
 في دورته   الموضوعواسـتذكر الفـريق العـامل نظـره في هذا           . وسـيلة الاتصـال في عملـية الاشـتراء        

نون النموذجي،  ، وخصوصا الإشارة إلى ديباجة القا     )٣٨-٢٣ الفقرات   ،A/CN.9/595(التاسـعة   
 العاملواستذكر الفريق .  تـنص عـلى معاملـة جميع الموردين والمقاولين معاملة عادلة ومنصفة         الـتي 

 ج اتباع يواصـل رغبـته في أن يتوسـع دلـيل الاشـتراع في تـناول مفهـوم عـدم التميـيز، فقـرر أن                    
 .٩من المادة ) ٣( المسألة في الدليل بدلا من إعادة إدراج الفقرة معالجة

 تتناول وسائل   سوفالذي   المادة الموحدة،     مشروع  أيضـا عـلى أن يغـير عـنوان         واتفـق  -٢٦
 لكي"  عملية الاشتراء  في الاتصالات" في عملـية الاشتراء، ليصبح        المراسـلات  الاتصـال وشـكل   

 .يعبر عن نطاق المادة العام
  

  ٣٠من المادة ) ٥(تنقيح الفقرة :  العطاءات إلكترونياتقديم -٢ 
، الواردين في الفقرة    )٥ (٣٠ في الاقـتراحين الـبديلين بشـأن المادة          العـامل  الفـريق    نظـر  -٢٧
ــيقة مــن ٢ ــيقة ٢١ الفقــرة وفي A/CN.9/WG.I/X/CRP.2 الوث . A/CN.9/WG.I/WP.47 مــن الوث

 إلى النص استناداينـبغي أن يجـري     ) ٥ (٣٠لمـادة   ا الفـريق العـامل أن الـنظر في تنقـيحات            ورأى
 .A/CN.9/WG.I/X/CRP.2وثيقة الوارد في ال

٢٨- التالــية الــتي  صــياغية القــتراحات الا) ٥ (٣٠ لمادةالــنص المقــترح ل ــ  بشــأن مــتوقُد
مع الفقرة ) أ( في الفقرة الافتتاحيةأن تدمـج الجملـة   ‘ ١‘: حظيـت بقـبول الفـريق العـامل، هـي         

ول تقديم العطاءات    جـزأين، أحدهمـا يتـنا      إلى‘ ٢‘أن تقسـم الفقـرة الفرعـية        ‘ ٢‘؛  ‘١‘الفرعـية   
أن يســتعاض عــن كــلمة    ‘ ٣‘ شــكل آخــر؛   أيورقــيا والآخــر يتــناول تقــديم العطــاءات في     

ــواردة"مايــةالح"  ضــمانا للاتســاق بــين  ،"ســريةال وســلامةال "بعــبارة‘ ٢‘  الفقــرة الفرعــيةفي  ال
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 "الأمن"أن تحذف كلمة    ‘ ٤‘؛  ٣٠من المادة   ) د (٥ والفقرة مكـررا    ٥مـن المـادة     ) ٤(الفقـرة   
 وقت" بعبارة   إما" الوقت الذي يقدم فيه    "عبارةأن يسـتعاض عن     ‘ ٥‘؛  )د( في الفقـرة     الـواردة 
 الــذي تقــرره الجهــة المشــترية، عــلى ألا يــتجاوز بــأي حــال مــن الوقــت" بعــبارة وإمــا" اســتلامه

 بكاملهوأبـدي تفضـيل للصـياغة الأخـيرة، بحيث يصبح نص الحكم          ". اسـتلامه الأحـوال وقـت     
 الذي تقرره   الوقت مـنذ ،   وسـريته   الجهـة المشـترية عـلى سـلامة العطـاء          تحـافظ ) د: "(كمـا يـلي   

 ألا يفحص   تضمن و ،هالجهـة المشـترية، عـلى ألا يـتجاوز بـأي حـال مـن الأحوال وقت استلام                 
ورئي أن هذه الصياغة توفر مرونة كافية في   ". القانونمحـتوى العطـاء إلا بعـد فـتحه وفقـا لهـذا              

لكي  المشـترية مسـؤولية حمايـة العطـاءات قبل لحظة استلامها،             الجهـة ا  الحـالات الـتي تـتولى فـيه       
ــثالعــلى ســبيل   (يتســنى ــة      ) الم ــية وفــك شــفرا مــن جانــب الجه تشــفير العطــاءات الإلكترون

 . الموردينجانبالمشترية، لا من 

) ٥ (٣٠ المادة   من" الأمـن " مـدى استصـواب حـذف مفهـوم          بشـأن  شـكوك    وأبديـت  -٢٩
وإن كــان ذا صــلة ( عــن مفهومــي الســلامة والســرية  يخــتلف" الأمــن "وممفهــوذُكــر أن ). د(

ورأى الفريق  .  عـلى أهمـية الحفـاظ عـلى الأمـن في البيئـتين الورقـية والإلكترونـية                 وشـدد ). مـا 
 المعدلــة، مكــررا، بصــيغتها ٥و) ٥ (٣٠ أن هــناك بــالفعل ضــمانات كافــية في المــادتين  العــامل

 .خصوصالية الاشتراء إجمالا وفي تقديم العطاءات تكفل درجة وافية من الأمن في عم

 مساعدة بشأن هذه    المشترعةأن يوفـر للـدول      ينـبغي   لدلـيل   ا نقطـة مفادهـا أن       وأثـيرت  -٣٠
 تقــديم العطــاءات  معاملــةوذُكــر أنــه قــد يكــون هــناك مســوغ للفصــل في كيفــية        . المســائل

 على البيئة الورقية اشتراطات فرضتواسـتلامها بـين البيئـتين الورقـية والإلكترونـية، تفاديـا لأن             
وذُكر أيضا  . ، التي قد لا تكون ضرورية فيها      الإلكترونيةأشـد صـرامة، تكـون مناسبة في البيئة          

 . في تقديم العطاءاتالإلكترونية من استخدام الوسائل ينفرأن فرض اشتراطات مفرطة قد 
  

 ) ٤ (٣٣  الجديدةالمادةالتنقيحات المدخلة على :  العطاءات إلكترونيافتح -٣ 
  )A/CN.9/WG.I/WP.47 من الوثيقة ٢٩الفقرة (

محــايدا مــن ) ٤ (٣٣ الجديــدة  عــلى جعــل الــنص المقــترح لــلمادة العــامل الفــريق اتفــق -٣١
ــية" إلى الإشــاراتالناحــية التكنولوجــية، بحــذف    ــيا"و" الإلكترون  الاشــتراء ســائلوو" إلكترون

فتح [ متابعة   بإمكام كان"سـتعاض عـن عـبارة       واتفـق أيضـا عـلى أن ي       ". البصـرية  "والاتصـال 
 لكي يفيد النص أنه ينبغي أن يتاح للموردين         ،"على مطّلعـين تماما     كـانوا  "بعـبارة ]" العطـاءات 

 . الفتح فحسب بل وإبداء ملاحظات عليها في الحالعمليةأو المقاولين لا مراقبة 
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 من المادة ٢المعدلة، مع الفقرة ، بصيغتها  المقترحة٤ دمـج الفقرة   العـامل  الفـريق    وقـرر  -٣٢
 : كما يليالأخيرة، بحيث يصبح نص ٣٣

ــيع   تســمح )٢"(   ــترية لجم ــة المش ــن الجه ــوا   الموردي ــن قدم ــاولين الذي  أو المق
أذن ويعتبر أنه قد    . العطاءات فتح   يكونـوا حاضـرين عند    عطـاءات، أو لممثلـيهم، بـأن        

ــاولين   ــلموردين أو المق ــاءات   بحل ــتح العط ــإذاضــور ف ــلى    ك ــا ع ــين تمام ــتح انوا مطّلع ف
 ." الجهة المشتريةتستخدمهاائل الاتصال التي العطاءات على نحو متزامن عبر وس

  
  ،A/CN.9/WG.I/WP.47( الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالاشتراء النشر -٤ 

  )٣٧-٣٠ الفقرات
 ٥ المادة

 ٣١سبما اقترح في الفقرة     إلى فقرتين، ح   ٥ عـلى أن تقسـم المادة        العـامل  الفـريق    اتفـق  -٣٣
 أن  سيشترط الأهمية البالغة    والإداريـة  فالقـرارات القضـائية   . A/CN.9/WG.I/WP.47مـن الوثـيقة     

، ولكن  "إن اقتضت الضرورة ذلك    بانتظام   ]المعلومات[ تحدث"أن  مـع اشـتراط     ولكـن   تنشـر،   
 ".تستكمل بانتظام"لن يكون هناك اشتراط بأن 

 
 شتراء المرتقبة المعلومات عن فرص الانشر
 مـا يجري على الصعيدين الدولي والإقليمي من تطورات صوب        العـامل  الفـريق    لاحـظ  -٣٤

 عـن فرص الاشتراء المرتقبة من خلال لوائح، وخصوصا بتوفير         المعلومـات التشـجيع عـلى نشـر       
وأبدي تأييد قوي .  مـثل السـماح بفترات زمنية أقصر في عملية الاشتراء      النشـر، حوافـز لذلـك     

 في القـانون الـنموذجي تتـناول نشـر المعلومـات عـن فـرص الاشتراء المرتقبة، إذ                   أحكـام راج  لإد
 هـذه الممارسة تشجع على تخطيط عمليات الاشتراء وتفضي إلى تحسين الانضباط فيها      إنقـيل   

 كما،  )إذ تقلـل، مـثلا، من حالات تقسيم عمليات الاشتراء تفاديا لتطبيق قواعد أشد صرامة              (
  د اللازمة وارالمإذ تتـيح لهـم اسـتبانة الاحتـياجات، وتخطـيط توزيع             (ديـن والمقـاولين     تفـيد المور، 

 ).واتخاذ إجراءات تحضيرية أخرى للمشاركة في عمليات الاشتراء المرتقبة

ــه غــير -٣٥ ــك النشــر ليســت    أُعــرب عــن الحــذر،   أن ــنافع ذل ــتة  لأن م بوضــوح، ولأن مثب
أو المقـاولين الذيـن اعـتمدوا علـيها تكالـيف لا داعي             ممـا يحمـل المورديـن       (المعلومـات قـد تـتغير       

أن يشجع الممارسات الفضلى وأن يعترف بأن إتاحة ينبغي  لقـانون الـنموذجي      ا إنوقـيل   ). لهـا 
 يخــلقــد ) بــدلا مــن معلومـات مفــيدة وذات صـلة  ( غـير ذات صــلة أو مضـللة   وفــيرةمعلومـات  
ــأهداف  ــانونب ــيها الشــفافية  الق ــا ف ــنموذجي، بم ية أخــرى، ذُكــر أن نشــر تلــك   ومــن ناح ــ.  ال



 

 14 
 

 A/CN.9/615

 كجزء من عملية ، في بعض الولايات القضائية ، يكـون بالفعل لازما أو ضروريا      قـد المعلومـات   
 .التخطيط

ــريق واتفــق -٣٦ ــامل الف ــنموذجي أحكــام    الع ــانون ال ــدرج في الق نشــر ب تســمح عــلى أن ت
 من الوثيقة   ٣٣فقرة  تسـتند إلى الصـيغة الواردة في ال       و المرتقـبة،    الاشـتراء المعلومـات عـن فـرص       
A/CN.9/WG.I/WP.47 .          يجوز" باستخدام عبارة تخييرية،كمـا اتفـق على أن تكون صيغة النص 

تتطلب التدعيم لجعل " يجوز"ورأى الفـريق العـامل أن كـلمة    . ..."لـلجهات المشـترية أن تنشـر     
ن للدول   ينـبغي أن يشـير إلى حوافز يمك         الدلـيل  اتفـق عـلى أن    وفي هـذا الصـدد،      . الحكـم فعـالا   

 تقدمهـا لـلجهات المشـترية لكـي تنشـر ذلك النوع من المعلومات، وإلى أي لوائح                  أنالمشـترعة   
ولاحـظ الفـريق العـامل أن الدلـيل ينـبغي أن يشـدد على أن                .  موجـودة ـذا الشـأن      وممارسـات 

المورديـن أو المقـاولين لـن يكون لهم حق في أي سبيل من سبل الانتصاف إذا ما أُلغي الاشتراء                    
 مابصـورة مناسبة بين  الدلـيل  وينـبغي في الوقـت ذاتـه أن يـوازن     . بعـد الإعـلان التمهـيدي عـنه     

  .يوفره نشر تلك المعلومات من منافع وما قد يثيره من شواغل
  

استخدام المناقصات ب تسمح في القانون النموذجي أحكام مشاريع إدراج -جيم 
 ٦٦-٥٤ والفقرات (A/CN.9/WG.I/WP.48 الإلكترونية) المزادات العكسية(

  A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1 من ٦-١ والفقرات A/CN.9/WG.I/WP.43من 
   )A/CN.9/WG.I/WP.40 من ٢٧والفقرة 

  الإلكترونية) العكسيةالمزادات ( الأحكام المتعلقة بالمناقصات موضع -١ 
الاستخدام  في هـيكل القـانون الـنموذجي برمـته، مـنوها بأن شروط               العـامل  الفـريق    نظـر  -٣٧

ــرد في فصــول مخــتلفة مــن القــانون     الواجــبوالإجــراءات  ــنة ت ــباعها في أســاليب اشــتراء معي  ات
 الفــريق العــامل بصــورة أولــية عــلى إدراج الأحكــام الــتي تحــدد شــروط        واتفــق. الــنموذجي
الذي يتناول أساليب   ( الإلكترونية في الفصل الثاني من القانون النموذجي         المناقصاتاسـتخدام   

أما . مستقبلا، مـنوها بأنـه ربما يود النظر في تغيير ذلك الهيكل             ) وشـروط اسـتخدامها    اءالاشـتر 
فقد اتفق على إدراجها في موضع للمناقصات الإلكترونية   الأحكـام المـتعلقة بالمسـائل الإجرائية        

الــذي يقــدم عرضــا للإجــراءات الخاصــة ( مــثل الفصــل الخــامس مــن القــانون الــنموذجي آخــر،
 اتالمزادولوحـظ أن هـذا الموضـع من الهيكل يتيح أيضا استخدام      ). راء الـبديلة   الاشـت  بأسـاليب 
 أو  الأسعار، في أسـاليب اشـتراء مخـتلفة، مـثل المناقصـة أو طلـب عـروض                  ة الإلكترونـي  ةالعكسـي 

 .كأسلوب قائم بذاته
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 أن القــرار الــنهائي بشــأن هــيكل القــانون الــنموذجي  أشــار إلى العــامل أن الفــريق بــيد -٣٨
) المـــزادات العكســـية( الاشـــتراء الجديـــدة، مـــثل المناقصـــات  أســـاليبذ بعـــد الـــنظر في ســـيتخ

إعـادة مناقشـة تفضـيل المناقصــة    وسـلّم أيضـا بأنــه قـد يجـدر     .  الإطاريـة والاتفاقـات الإلكترونـية  
 بعـين الاعتبار  تؤخـذ كـيما   مـن القـانون الـنموذجي،    ١٨حسـبما يـرد في الـنص الحـالي لـلمادة          

 .المستجدةأدواته وأساليب الاشتراء 

 أنــه ســيتعين عــلى أيــة حــال أن يفــرض القــانون الــنموذجي    مفــاده عــن رأي وأُعــرب -٣٩
وذُكر . المعينة الجهـة المشترية أسلوب الاشتراء الأنسب للظروف      تخـتار اشـتراطات تقضـي بـأن       

 جعــل شــروط اســتخدام كــل أســلوب مــن أســاليب الاشــتراء أكــثر دقــة،   مــنأيضــا أنــه لا بــد 
 إليه الفريق العامل على أن اختيار أسلوب        توصل الاتفـاق الأولي الـذي     ضـوء    وخصوصـا عـلى   

 مـــن القـــانون الـــنموذجي ٥٢ إعـــادة الـــنظر بمقتضـــى المـــادة مـــن مســـتثنىالاشـــتراء لـــن يظـــل 
A/CN.9/568)، ١١٢ الفقرة.( 

  
  الجديدة المادة: الإلكترونية) المزادات العكسية( استخدام المناقصات شروط -٢ 

  )١٧-٣ الفقرات ،(A/CN.9/WG.I/WP.48]  مكررا٣٦[
  ] مكررا ٣٦ [المادة  

 من الوثيقة  ٣ الفقرة مكررا، الوارد في     ٣٦المادة  مشروع   الفـريق العـامل في نص        نظـر  -٤٠
A/CN.9/WG.I/WP.48 .               المادةواسـتذكر الفـريق أنـه يـتعين أخذ جميع الأحكام الواردة في تلك 

ــدم    ــمانات عـ ــلى ضـ ــا عـ ــدة، حفاظـ ــزمة واحـ ــية  إكحـ ــتخدام المناقصـــات الإلكترونـ ــاءة اسـ سـ
A/CN.9/595)، ٩٦ الفقرة.( 

٤١- ــد ــتراحان الا موقُ ــذان صــياغيانالق ــيان، الل ــامل،    التال ــريق الع ــبول الف ــيا بق  : همــاو حظ
الخدمـات بين معقوفتين في النص      أو   بالإنشـاءات أن تـدرج الإشـارات والأحكـام المـتعلقة          ‘ ١‘

 مــن الاشــتراء يمكــن اســتبعادها مــن نطــاق الأنــواع أن هــذه كلــه، لكــي يبــين للــدول المشــترعة
 مــن"  أو إنشــاءات أو خدمــات شــائعة الاســتعمال ســلع"أن تحــذف الإشــارة إلى ‘ ٢‘المــادة؛ 

 بــدلا مــنها، بصــورة متســقة، الإشــارة إلى الســلع أو الإنشــاءات أو  تســتخدموأن . الــنص كلــه
 . عموما في السوقالمتاحةالخدمات 

، )أ(، تساؤل بشأن الحاجة إلى الفقرة الفرعية        )ج( الفرعية   الفقرةضوء   عـلى    وأبـدي،  -٤٢
 . للشروط الواردة في الأولى يفضي إلى الامتثال لمقتضيات الأخرىالامتثالإذ قيل إن 
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، تباينـت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي الإبقاء على           )د( الفرعـية    بالفقـرة  يـتعلق    وفـيما  -٤٣
مـنهما في القـانون النموذجي   فقـط  لـنص، أم ينـبغي أن يـرد واحـد      الوارديـن في ا   الخـيارين كـلا   

 أيا من وأبـدي تعليق مفاده أن      ).  دلـيل الاشـتراع إلى الخـيار الآخـر كـبديل محـتمل             إشـارة مـع   (
 لــن يكــون مستصــوبا إذا كــان يفضــي إلى وجــود حكمــين متضــاربين في القــانون        الــنهجين
 . ودليل الاشتراعالنموذجي

 في ا المســموح باســتخدامهيير بشــأن ماهــية المعــاألة تطــرح ســؤالاهــذه المســ أن وذكــر -٤٤
 الـتي تتـبع أسـلوب المناقصـة الإلكترونية، أهو السعر     الاشـتراء تحديـد العطـاء الفائـز في عملـيات         

وأبدي رأي مفاده أن ضمان مقبولية القانون النموذجي المنقح         . أخرىفقـط أم السـعر ومعايير       
بمـا فـيه الكفايـة، يسـمح بالأخذ بالمعايير السعرية وغير      نحـو مـرن   عـلى يتطلـب صـوغ أحكامـه     

غير أنه أبدي أيضا تعليق مفاده أن صيغة الخيار الثاني الأكثر           .  العطـاء الفائز   تحديـد السـعرية في    
 إلى قـد تسـمح بـالأخذ بمعايير غير سعرية في أحوال غير مناسبة، وأشير في هذا الصدد               تسـاهلا 

 التي  الاشتراءات الإلكترونـية هـي أنسب ما تكون في عمليات           الـتفاهم الأولي عـلى أن المناقص ـ      
 .يكون فيها السعر هو المعيار الوحيد في تحديد العطاء الفائز

 الاحـتفاظ بكـلا الخـيارين في القـانون الـنموذجي، مع ترك الأمر        تقـرر  المناقشـة،    وبعـد  -٤٥
ــة المشــترعة  تقــرر ماهــية الخــيار المناســب في الظــروف الســائدة  كــيللوائــح الاشــتراء   في الدول

كما تقرر تعديل الخيار الثاني ليصبح نصه كما        )). د( مسـتهل الفقـرة الفرعية       فيويبـين ذلـك     (
للتحويل إلى وحدات يحـدد العطـاء الفائز على أساس السعر ومعايير أخرى قابلة             عـندما : "يـلي 

 ". للتقييم الآليةنقدية وقابل

الدليل بصورة مفصلة الخيارات المتاحة للدول       عـلى أن يشـرح       العـامل  الفـريق    وتفـاهم  -٤٦
أرض الواقـع، بمـا فيها   عـلى   في ظـل الظـروف السـائدة        كلـيهما    بالـبديلين    يـتعلق المشـترعة فـيما     
 في اسـتخدام المناقصـات الإلكترونـية في الولاية القضائية المعينة، وما إذا              المكتسـبة درجـة الخـبرة     

طة تلــك المناقصــات، ومــع أخــذ قطاعــات  يمكــن اشــتراء أي خدمــات أو إنشــاءات بواســكــان
ــبار الاقتصــاد ــين الاعت ــبه    .  بع ــبغي أن ين ــك، ين ــيل وإضــافة إلى ذل ــدول المشــترعة  الدل  أن إلىال

 إسناد  خلالالمناقصـات الإلكترونـية قد تكون شديدة التعرض لمخاطر الممارسات الفاسدة من             
 أو البرامجياتثالـثة توفر  اتخـاذ القـرارات إلى جهـات خارجـية غـير حكومـية، مـثل أي أطـراف                   

 المورديــن إطــلاعونــوه الفــريق العــامل أيضــا بأنــه ينــبغي إدراج نــص يكفــل    . تقــدم الخدمــات
 العطاءلى مـا يعـتزم اسـتخدامه مـن معـايير في تحديد              في وثـائق الـتماس العطـاءات ع ـ       والمقـاولين   

 عدم  لضمان ذرالحوإلى جانـب ذلـك، شـدد عـلى أنـه يلـزم توخـي                . الفائـز وفي عملـية التقيـيم      
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، وعلى ضرورة الحفاظ    )النقطمثلا باتباع نظام    (الأخـذ بمعـايير ذاتية في المناقصات الإلكترونية         
 .على البساطة والشفافية في هذه العملية

 
  دليل الاشتراعنص

 A/CN.9/WG.I/WP.48 من الوثيقة    ١١ في الفقرة    المذكورة إلى جانب النقاط     أنه ذُكـر  -٤٧
عــلى أنــه ينــبغي لــلجهة  ينــبغي أن يشــدد الدلــيل  الدلــيل،علــيقا مفصــلا في  تتطلــب تباعتــبارها

  الإلكترونية من تكاليف الفرص البديلة  المناقصاتمـا يترتـب على استخدام       تـدرك   المشـترية أن    
وهـي تكالـيف مـن قبـيل تلـك المترتـبة عـن تخـلي الـبائعين عـن السوق الحكومية إذا ما اشترط                  (

 ).ل المناقصات الإلكترونيةعليهم تقديم عطاءام من خلا
  

 ]  مكررا٤٧[المادة الجديدة :  مرحلة ما قبل المناقصة الإلكترونيةفي جراءاتلإا -٣ 
)A/CN.9/WG.I/WP.48، ٢٧-١٨ الفقرات(  

 في ةالواردبصيغته  مكررا، ٤٧المادة  مشروع  معروضـا عـلى الفـريق العامل نص        كـان  -٤٨
 في الـنظر في هذه المادة  العـامل وشـرع الفـريق    . A/CN.9/WG.I/WP.48 مـن الوثـيقة      ١٨الفقـرة   

 ).أدناه ٦٣-٥٧انظر الفقرات  (ثانيا مكررا ٤٧على أساس أا ستدمج لاحقا مع المادة 

ــه يتعــين   وتفــاهم -٤٩  الأحكــام المــتعلقة بإجــراءات مــا قــبل   تنقــيح الفــريق العــامل عــلى أن
ى بعض المندوبين بوجه خاص تفضيلهم      وأبد. مكررا ٣٦المناقصـة ضـمانا لاتسـاقها مـع المادة          

 مـا قبل المناقصة، على غرار الصيغتين البديلتين         إجـراءات إعـداد صـيغتين مختلفـتين لمـادة تتـناول           
ــرة  ــادة  ) د(للفق ــن الم ــيهما   مكــررا، ٣٦م ــاق عل ــتين ســبق الاتف ــرات  ( الل  ٤٦-٤٠انظــر الفق
 ).أعلاه

 اســتخدام يمــنعأن لا ينــبغي  جيالــنموذلقــانون ا الفــريق العــامل أيضــا عــلى أن  واتفــق -٥٠
 في أسـاليب اشـتراء غير المناقصة،        للاشـتراء الإلكترونـية كـأداة     ) المـزادات العكسـية   (المناقصـات   

ــك في أي     ــثل طلــب عــروض الأســعار، وكذل ــانون    أســاليبم ــيها الق ــد يرتئ  اشــتراء أخــرى ق
 . الشراء الديناميونظمطارية لإالنموذجي المنقح، مثل الاتفاقات ا

يدا عـن مسـألة تقيـيم مؤهـلات الموردين ومدى استجابة العطاءات للشروط، نوه                وبع ـ -٥١
أولاهما صيغة مبسطة يكون    : الفـريق العـامل بأنـه ينبغي توخي صيغتين للمناقصات الإلكترونية          

فـيها السـعر والعناصر الأخرى القابلة للتغيير وللتحويل إلى وحدات نقدية هي المعايير الوحيدة                
رسـاء المناقصـة؛ وثانـيهما صيغة أكثر تعقدا تخضع فيها عناصر المناقصة غير القابلة     المعـتمدة في إ   
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وعقب ذلك تخضع للمناقصة العناصر القابلة للتغيير . للتغـيير قـبل المناقصـة لعملـية تقييم تمهيدية       
 . والتي يمكن أن يعبر عنها بوحدات نقدية

 للنظر فيها لدى إعداد الأمانةلـت إلى   أحيالـتي   ،   التالـية  صـياغية القـتراحات   الا وقُدمـت  -٥٢
 بأساليب الاشتراء يتعلقأن يبين، فيما ، )١(بشأن الفقرة ‘ ١‘: صـيغة مـنقّحة لهـذه المـادة، هي     

 المتطلبات التي ستنطبق    هـي لكترونـية، مـا     الإناقصـة   المالـتي قـد يكـون مـن المناسـب أن تتضـمن              
 لكل من أساليب الاشتراء     المعتادةبات  عـلى مـا يجـرى مـن مناقصـات إلكترونـية مـن بـين المتطل                

 تبــين إجــراءات تقيــيم العطــاءات الــتي، )ج ()٤ (٣٤عــلى ســبيل المــثال، ذُكــر أن المــادة (هــذه 
أن يسمح بنوعي المناقصة الإلكترونية     ‘ ٢‘؛  )الإلكترونيةومقارنـتها، لا تنطـبق على المناقصات        

أن تعـاد صياغة المادة على نحو يوضح        ‘ ٣‘ مـنهما والأكـثر تعقّـدا؛        المبسـطة المذكوريـن أعـلاه،     
 المبســط مــا قــبل المناقصــة الــتي تتــبع في كــل مــن نوعــي المناقصــة الإلكترونــية،  إجــراءاتماهــية 

ــدا؛   ــلموردين أو    ‘ ٤‘والأكــثر تعقّ ــح ل فصــبغي أن ي ــه ين ــين أن ــاولينأن يب ــية  المق ــة عمل  في بداي
 وأي صيغة أو آلية أخرى لإعادة العطاءاتييم الاشـتراء عـن قواعـد تسـيير المناقصـة ومعـايير تق            

من ) ٣(عـن الإشـارة إلى الفقرة       ) ٣(أن يسـتعاض في الفقـرة       ‘ ٥ ‘؛تقيـيم العطـاءات أوتوماتـيا     
 مـن تلـك المادة، التي تتناول تحديد مدى استجابة العطاءات          ) ٢( إلى الفقـرة     بإشـارة  ٣٤المـادة   

أن يذكَــر، في ســياق ‘ ٦‘اءات المناقصــة؛  الإبقــاء عــلى الإشــارات إلى إجــرتقــرر إذا، للشــروط
 التقييمإجراء  عقب  ( الإلكترونـية الأكثر تعقّدا، أن الدعوات للمشاركة في المناقصة           اتالمناقص ـ

 العطــاءات الذيــن أوفــوا مقدمــي"يتعــين أن توجــه إلى ) للمناقصــة) التقيــيمات الســابقة(الســابق 
 الذيـن رفضت    جمـيع  إلى   لا ،"الذيـن تم اختـيارهم     العـروض    مقدمـي " إلى   أو"  الإلزامـية  بالمعـايير 

جــراءات لإ تــرد أولا ابحيــثأن يعــاد ترتيــب الفقــرات ‘ ٧‘؛ ات التقيــيملــتلكعطــاءام نتــيجة 
 إلزامــيا إذا مــا ات المناقصــســحبأن يجعــل ‘ ٨‘الإلكترونــية؛  المشــتركة بــين صــيغتي المناقصــة 

) لا إقفـــال( أي وقـــت قـــبل افتـــتاح في، رأت الجهـــة المشـــترية أن عـــدد المورديـــن أو المقـــاولين
 أن هذا النهج مفرط التشدد مقارنة بما ذُكرمع أنه ( لـيس كافـيا لضمان تنافس فعال      ،المناقصـة 

 ). مرونةأكثريتبع في بعض الولايات القضائية من ج 

 : مكررا، كان نصها كما يلي٤٧ للمادة مقترحة الفريق العامل في صيغة بديلة ونظر -٥٣

  قبل المناقصةما تسيير المناقصة الإلكترونية في فترة -] مكررا٤٧ [ادةالم" 

 بواسطة المناقصة   الاشتراءتنطـبق أحكام الفصل الثالث من هذا القانون على          [ )١( 
 .] الأحكامتلك باستثناء ما يرد في هذه المادة من خروج على ،الإلكترونية
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 ذلك،  عـلاوة عـلى    وإمـا،    مسـبقا لا   للهيـئة المشـترية أن تشـترط إمـا تـأه           يجـوز  )٢( 
 .تقديم عطاءات أولية وتقييمها

 أن تجري ذلك التأهل     عليهالا مسبقا، يتعين     اشـترطت الجهـة المشـترية تأه       إذا )٣( 
 ).٦( و) ٥ (٧المسبق للموردين أو المقاولين وفقا للمادة 

ــية،   إذا )٤(  ــيهايتعــين اشــترطت الجهــة المشــترية تقــديم عطــاءات أول  أن تجــري  عل
 ).٢ (٣٤وفقا للمادة للشروط تقييما أوليا للعطاءات لتحديد مدى استجابتها 

 في المناقصــة إلى جمــيع للمشــاركة عــلى الجهــة المشــترية أن توجــه دعــوة يتعــين )٥( 
 مسبقا أو الذين رفضت عطاءام وفقا       يتأهلواالمورديـن أو المقـاولين باستثناء الذين لم         

 ).٣ (٣٤للمادة 

 تســجيل المورديــن  كيفــية أن تبــين الدعــوة إلى المشــاركة في المناقصــة    يتعــين )٦( 
 أن تتضمن الدعوة    ويتعين. والمقـاولين للمشاركة فيها والموعد النهائي لذلك التسجيل       

 أو المقــاول مــن  المــوردإلى المشــاركة في المناقصــة جمــيع المعلومــات اللازمــة لــتمكين      
 . بتلك المعلوماتالمقاولينالموردين أو  د سبق تزويدالمشاركة فيها، ما لم يكن ق

 المورديــن أو المقــاولين عــدد أن يكــون تكفــل عــلى الجهــة المشــترية أن  يتعــين )٧( 
وإذا رأت الجهة المشترية . فعالالمدعويـن للمشـاركة في المناقصـة كافـيا لضمان تنافس           

 ليس كافيا لضمان    ، المناقصة افتـتاح  في أي وقـت قـبل        ،أن عـدد المورديـن أو المقـاولين       
 . الإلكترونيةتنافس فعال، وجب عليها أن تسحب تلك المناقصة

 الفائــز لا تقتصــر عــلى العطــاء كانــت المعــايير الــتي يســتند إلــيها في تحديــد  إذا )٨( 
للبديل الثاني  [ وفقا   نقدية،معايير أخرى تحول إلى وحدات      و السـعر السـعر بـل تشـمل       

 المشترية أن تقيم    الجهة مكررا، وجب على     ٣٦مـن المـادة     )] ه(قـرة   للف)] [د(للفقـرة   
 لــتلك المعــايير ووفقــا وفقــامــا في العطــاءات مــن عناصــر لا يتعــين تقديمهــا في المناقصــة 

 ." إلى وحدات نقديةالعناصرللصيغة المحددة في وثائق التماس العطاءات لتحويل تلك 

 على مرحلة ما قبل المناقصة فحسب؛ تنطبقا المـادة، أُشـير إلى أ  صـيغة   عـرض    ولـدى  -٥٤
،  لدى تحديد العطاء الفائز عناصر أخرى      الحسبانأمـا في مـرحلة المناقصة، فيمكن أن تؤخذ في           

.  المادة مشروعمن  ) ٨( الفقـرة    في غـير السـعر وغـير العناصـر المشـار إلـيها              إذا كانـت منطـبقة،    
 جرى تضييق نطاقها وفقا للبديل      أنهيضا   المادة، ذُكر أ   مشـروع مـن   ) ٨(وفـيما يـتعلق بالفقـرة       

 . مكررا٣٦المادة مشروع من ) د(الثاني للفقرة 
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ــدي -٥٥ ــأن تفســح    وأب ــائل ب ــرأي الق ــيد لل ــتطور الحــتمي   الصــياغة تأي  مجــالا لاســتيعاب ال
ومـن ثم، ينـبغي السماح      .  الأحكـام مـتقادمة    هـذه للمناقصـات الإلكترونـية، تفاديـا لأن تصـبح          

الشفافية، من خلال تدابير مثل ‘ ١‘:  منهاالضمانات،ية، رهنا بعدد من     بـأي مناقصـة إلكترون ـ    
 عملية الاشتراء، إما في المواصفات وإما في الدعوات مـن الإفصـاح لـلموردين، في وقـت مـبكر      

ــتأهل المســبق أو إلى  ــيح لهــم معــرفة    المشــاركةإلى ال  في المناقصــة، عــن جمــيع المعلومــات الــتي تت
  العطـاءات ومعـرفة مرتبـتهم في عملية التقييم مقارنة بسائر المشاركين؛    ا ـالكيفـية الـتي سـتقيم      

الموضــوعية، مــن خــلال تدابــير مــثل الــنص عــلى قطعــية مــرحلة المناقصــة في تحديــد العطــاء  ‘ ٢‘
 . منعا لأي تقييم لاحق للمناقصةالفائز،

 مـن الوثيقة    ٦٠  البـنود الـواردة في الفقـرة       ماهـية  الـنظر في     تـنعم  إلى الأمانـة أن      وطُلـب  -٥٦
A/CN.9/WG.I/WP.43 وأُشــير أيضــا إلى أنــه .  علــيها في الأحكــام المــنقّحةالإبقــاء قــد يلــزم الــتي

 المــراد إدراجهــا في القــانون الــنموذجي أو في الدلــيل، إعطــاء الأحكــام لــدى صــياغة ينــبغي، لا
وات المستحب   الإلكترونية هي بالضرورة الأداة الوحيدة أو إحدى الأد        المناقصاتانطـباع بأن    
. مكررا ٣٦ حـتى وإن اسـتوفيت جمـيع المعايير اللازمة لاستخدامها بمقتضى المادة              اسـتخدامها، 

 للتأكّد الإلكترونيةوطُلـب إلى الأمانـة أن تتشـاور مـع خـبراء لديهـم خبرة عملية في المناقصات         
لنموذجي  في القانون الإدراجهامـن أن تكـون أي أحكـام بشـأن المناقصات الإلكترونية تصاغ         

 ويمكـن تقديم بعض أجزاء الدليل التي ربما تتطلب مراجعة        .أو في الدلـيل قابلـة للتطبـيق العمـلي         
 . محددة من جانب خبراء، كتلك المتعلقة بالمناقصات الإلكترونية، بصورة منفصلة

  
 ،A/CN.9/WG.I/WP.40( ] مكررا ثانيا٤٧[المادة الجديدة :  مرحلة المناقصةفي الإجراءات -٤ 

  )٥٨-٥٤ الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.43؛ و٢٧الفقرة 
 مكــررا ثانــيا، الــوارد في ٤٧ المــادة  لمشــروع معروضــا عــلى الفــريق العــامل نــصكــان -٥٧

 من  ٥٥ الوارد في الفقرة     بالنص بصيغته المعدلة    ،A/CN.9/WG.I/WP.40 من الوثيقة    ٢٧الفقـرة   
 المـادة، مستذكرا    مشـروع  الـنظر في      في العـامل وشـرع الفـريق     . A/CN.9/WG.I/WP.43الوثـيقة   

 ). أعلاه٤٨انظر الفقرة ( مكررا ٤٧أا ستدمج لاحقا مع المادة 

 الـتي يجري فيها اختيار العطاء       الإلكترونـية  أن المـادة صـيغت لتـناول المناقصـات           وذكـر  -٥٨
  المــتعلقةه ضــوء قــراراتعــلى ، العــاملالفــريقرأى و. الفائــز اســتنادا إلى معــايير ســعرية فحســب

، أنـه ينبغي توسيع النص ليتناول كلا من         )أعـلاه  ٤٦-٤٠انظـر الفقـرات     ( مكـررا    ٣٦بالمـادة   
 تعقــدا، وأن هــناك معــايير أخــرى، قُــررت أثــناء نظــر   الأكــثر ات المبســطة والمناقصــاتالمناقصــ

كالمعايير التي تستهدف ضمان الموضوعية     ( مكررا   ٤٧ مكـررا و   ٣٦الفـريق العـامل في المـادتين        
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 مكررا ثانيا، مع  ٤٧، تنطـبق بالمثل على المادة       ) الإلكترونـية  المناقصـات ة في اسـتخدام     والشـفافي 
 . من تعديل اختلاف الحاليقتضيهمراعاة ما 

 أن المناقصــات الإلكترونــية يمكــن أن  مــن إلى مــا تفــاهم علــيه الفــريق العــامل   وإضــافة -٥٩
 أنه سيجري تنقيح أحكام  ذُكرالاشـتراء، تسـتخدم كـأداة اشـتراء في مخـتلف طـرائق وأسـاليب            

إجراءات ( تسـير وفقـا لأحكـام الفصـل الثالـث      الـتي مشـروع الـنص الـتي تشـير إلى الإجـراءات         
 . فحسب)٧( و) ٦( و) ٣(في الفقرات الواردة ) المناقصة

واتفق الفريق  .  أثـناء المناقصـة نفسها     العطـاءات  هويـة مقدمـي      ية مسـألة غفل ـ   ونوقشـت  -٦٠
بيد أن  . المناقصة أمر بالغ الأهمية   مرحلة   أثـناء    ههـذ  الهويـة    ية عـلى غفل ـ   أن الحفـاظ  عـلى   العـامل   

وذهب . قفال المناقصةإ بعد يةلـك الغفل ت الحفـاظ عـلى   ينـبغي الآراء تباينـت بشـأن مـا إذا كـان       
 الإفصـاح عـن هوية المورد الفائز وعن السعر الفائز، مثلما يفصح        ينـبغي الـرأي الغالـب إلى أنـه        

راء آخـر في إطـار القـانون الـنموذجي، لـدواع منها أن يتسنى إجراء مراجعة                 عـنهما في أي اشـت     
 إذا الاشــتراء إذا اقتضــت الضــرورة، عــلى أن يــنظر الفــريق العــامل في دورة مقــبلة فــيما  لعملــية

 . الهوية بعد إقفال المناقصةيةكان ينبغي إدراج أحكام بشأن الحفاظ على غفل

، ينبغي  )ب (١في الفقرة   ‘ ١‘: نـص مشـروع المادة     الملاحظـات التالـية عـلى        وأُبديـت  -٦١
 المناقصـة وفقـا للصـيغة المفصـح عنها          نتـيجة  "بعـبارة " قُـدم  سـعر  أدنى"أن يسـتعاض عـن عـبارة        

 بعــبارة" والــتواريخ والأوقــات"، ينــبغي أن يســتعاض عــن عــبارة  )٢(في الفقــرة ‘ ٢‘ ؛"مســبقا
 وعبارة]" يجوز أيضا أن تعلن   "[ عبارة   ، ينبغي حذف  )٣(في الفقرة   ‘ ٣ ‘؛"والـتاريخ والوقـت   "

 يعاود  أن على   ،]"أثناء المناقصة  "[وعبارة]"  المشـاركين في المناقصة ولكن     عـدد في أي وقـت     "[
 الإشارات إلى   عنالفـريق العـامل الـنظر في دورة مقـبلة في مسألة ما إذا كان ينبغي الاستعاضة                  

ــادة  ــتخد    ) ٣( و) ٢ (٣٣المـ ــح اسـ ــورة أوضـ ــد بصـ ــبارة تجسـ ــات بعـ ــية؛ام المناقصـ   الإلكترونـ
 فيما إذا كان    العاملمكررا بين معقوفتين، ريثما يبت الفريق       ) ٣(ينـبغي أن توضع الفقرة      ‘ ٤‘

بحيث لا  الحكم   يحتوي عليه    أن ينـبغي    أبقـي علـيه فمـاذا     ينـبغي الإبقـاء عـلى هـذا الحكـم، وإذا            
، ينــبغي )٥(في الفقــرة ‘ ٥‘يشــمل ســوى الأحــداث الــتي تســوغ تعلــيق المناقصــة أو إاءهــا؛    

ــا   أو"إدراج عــبارة  ــبة الأولى وفق  عــبارة بعــد"  المفصــح عــنها مســبقا للصــيغة الــذي يحــتل المرت
، ينـبغي أن يـنقّح الحكم بحيث ينص على أنه في حال عدم            )٦(في الفقـرة    ‘ ٦ ‘؛" سـعرا  الأدنى"

عطاء آخر وقد تلجأ  لن يكون بوسع الجهة المشترية أن تختار اشـتراء، إبـرام المـورد الفائـز عقـد        
 . مناقصة أخرى أو اتباع أسلوب اشتراء آخرإجراءبدلا من ذلك إلى 

 : المقبلة على النص التاليمداولاته الفريق العامل أن يستند في وقرر -٦٢
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  المناقصة الإلكترونية أثناء المناقصة نفسهاإجراء -ثانيا مكررا ٤٧ المادة" 

 : المناقصة الإلكترونيةأثناء )١( 

 العروض؛ لجميع أوتوماتي تقييم يجرى )أ(  

 مقدمي  جميع المشـترية أن ترسـل عـلى الفـور إلى            ات عـلى الجه ـ   يجـب  ) ب(  
 المناقصــة وفقــا للصــيغة ]نتــيجة[العــروض، وبصــورة مســتمرة أثــناء المناقصــة، 

  عنها مسبقا؛المفصح

رة  ومستم متساوية ة لجمـيع المورديـن والمقاولين المشاركين فرص       تـتاح  )ج(  
 .المناقصة عملية عن طريقفيما يتعلق بالجوانب المطروحة  لتنقيح عطاءام

لأسـلوب والـتاريخ والوقــت   بمـا يـتفق، عـلى وجــه الدقـة، مـع ا      المناقصـة  تقفـل  )٢( 
  في وثائق التماس العروض أو في الدعوة إلى المشاركة في المناقصة؛المحدد

إلى [ العروض   مقدمـي ة أي مـن      يجـوز لـلجهة المشـترية أن تفصـح عـن هوي ـ            لا )٣( 
 على ٣٣المادة  من  ) ٣(و) ٢(الفقـرتان   ولا يجـوز أن تسـري       ]. [حـين إقفـال المناقصـة     

 .]إجراء ينطوي على مناقصة إلكترونية

 المشـترية أن تعلّـق المناقصـة الإلكترونـية أو تنهـيها في حال            لـلجهة  يجـوز     ) مكـررا  ٣[( 
 .] أو في الاتصالاتالنظامحدوث أعطال في 

ــناء والمورديــن يجــوز إجــراء أي اتصــال بــين الجهــة المشــترية   لا )٤(   أو المقــاولين أث
من الفقرة  ) ج(و) ب (الفقرتان الفرعيتان المناقصـة الإلكترونـية بخـلاف مـا تـنص عليه            

 .أعلاه) ١(

 يحتل المرتبة الأولى، وفقا     الذي العطاء الفائز هو العطاء الأدنى سعرا أو         يكـون  )٥( 
 .ح عنها مسبقا، وقت إقفال المناقصةللصيغة المفص

 في إجراء ينطوي على الفائز طلـب مـن المورد أو المقاول الذي قدم العطاء        إذا )٦( 
ــلمادة      ــا ل ــته وفق ــية أن يثبــت مجــددا أهلي ولكــنه لم يفعــل  )] ٦ (٣٤[مناقصــة إلكترون

منه ذلك،   عندما يطلب    امكتوبأو إذا لم يـبرم المـورد أو المقـاول عقد اشتراء             /ذلـك، و  
 العقــد، لا يجــوز لــلجهة لتنفــيذ لازمــةأو إذا لم يقــدم المــورد أو المقــاول أي ضــمانة /و

 إلكترونية أخرى يتعين    مناقصةالمشـترية أن تختار عطاء آخر، ولكن يجوز لها أن تجري            
 . اشتراء آخرأسلوبعندئذ أن تجرى وفقا لأحكام هذه المادة، أو أن تتبع 
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] الــنموذجيأي إشــارة إلى عطــاء في القــانون  [ تفســير تعــينيعــند الاقتضــاء،  )٧( 
على أا تتضمن إشارة إلى     ] تدرج هنا المواد ذات الصلة    [الإشـارة إلى عطـاء في المواد        

 ."إلكترونيةعطاء أولي مقدم في إجراء ينطوي على مناقصة 

استخدام  أن تنشأ لدى     يمكن ضـوء مخـتلف شـروط الاسـتخدام والإجـراءات التي             وعـلى  -٦٣
 معــايير ســعرية وغــير ســعرية، طلــب واســتخدام الإلكترونــية المبســطة والأكــثر تعقّــدا، اتالمناقصــ

 ٤٧ مكررا و٤٧ مشـروع مركّـب واحد للمادتين       إعـداد الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تـنظر في            
ــناول جمــيع المناقصــات    ــيا، يت ــية،مكــررا ثان ــناو  الإلكترون ــين، يت ــنص إلى بديل لان  أو أن يقســم ال

وذكر أنه إذا أدرجت الأمانة النص الوارد       .  الأكـثر تعقّدا   وتلـك  الإلكترونـية المبسـطة      اتالمناقص ـ
 في الســـعرية، الـــتي تتـــناول المعـــايير غـــير    ،A/CN.9/WG.I/WP.43 الوثـــيقة مـــن ٥٧في الفقـــرة 

، لنص ذلك ا  من" الحالية"نظر فيها أثناء الدورة القادمة، فينبغي حذف كلمة         يالتنقـيحات الـتي س ـ    
المناقصــة " نتــيجة"وســينظر الفــريق العــامل في دورتــه المقــبلة فــيما إذا كانــت الإشــارة إلى كــلمة   

ترتيــب "مــن مشــروع المــادة أعــلاه ينــبغي أن تكــون إشــارة إلى ) ب) (١(الإلكترونــية في الفقــرة 
 . الموردين" درجة

  
ن استخدام  لنص القانون النموذجي ودليل الاشتراع للتمكين مأخرى تنقيحات -٥ 

  ،A/CN.9/WG.I/WP.43(الإلكترونية ) العكسيةالمزادات (المناقصات 
  )٦-١ الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1؛ ٦٦-٥٩ الفقرات
  عامتعليق
ــه يمكــن اســتخدام     -٦٤ ــية في أســاليب  المناقصــاتتفــاهم الفــريق العــامل عــلى أن  الإلكترون

 . اشتراء أخرى إلى جانب إجراءات المناقصة
 

 العطاءات تعديلو) ٥٩ الفقرة   ،A/CN.9/WG.I/WP.43) (١١المادة  ( إجـراءات الاشـتراء      لسـج 
 )٦٦ و٦٥ الفقرتان ،A/CN.9/WG.I/WP.43() ٣١ المادة (وسحبها

 دورة مقـبلة في كيفية الإشارة في السجل     في الفـريق العـامل عـلى أن يعـيد الـنظر             اتفـق  -٦٥
 تعديـل العروض وسحبها في سياق       مـتى يمكـن    و وكـيف إلى اسـتخدام المناقصـات الإلكترونـية،        

 .المناقصات الإلكترونية
 

 )٦٤‐٦٠ الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.43) (٢٧المادة (لتماس الا وثائق محتويات
 .A/CN.9/WG.I/WP.43 الوثيقة من ٦٠ الفريق العامل في الأحكام الواردة في الفقرة نظر  -٦٦
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  مكــررا)ن(أن تــدرج في مقدمــة الفقــرة ‘ ١‘ : الاقــتراحات الصــياغية التالــيةوقُدمــت -٦٧
 مكــررا ) ن(أن يســتعاض في الفقــرة ‘ ٢ ‘؛"٢٧ المــادة إلى الأحكــام الــواردة في إضــافةً"عــبارة 

 عــلى الموقــع عــنوان" بعــبارة أو" العــنوان "بكــلمة"  موقــع الويــبعــنوان"عــن الإشــارة إلى ‘ ٢‘
‘ ٣‘مكررا  ) ن (للفقرةلنص الحالي   أن يسـتعاض عن ا    ‘ ٣ ‘؛"الويـب أو عـنوان إلكـتروني آخـر        

‘ ٤‘مكــررا ) ن( يوســع نطــاق الفقــرة أن‘ ٤ ‘؛" إجــراء المناقصــات الإلكترونــيةقواعــد"بعــبارة 
نظــرا لأن ( تقيــيم المعــايير أثــناء المناقصــة فيبــإدراج إشــارة إضــافية إلى الصــيغة الــتي ستســتخدم 

 لتتوافق مع المادتين ستعدل A/CN.9/WG.I/WP.43 الوثـيقة  مـن  ٦٤الصـيغة المقـترحة في الفقـرة       
أن ‘ ٥‘؛ )‘٤‘مكــررا ) ن( مــع الفقــرة وســتدمج مكــررا ثانــيا ٤٧ مكــررا و٤٧ مكــررا و٣٦

 ،" لم يــرد ذلــك في قواعــد إجــراء المناقصــة الإلكترونــيةمــا "التالــية العــبارة الافتتاحــية يعــاد، مــع
التي تشير إلى مراحل    ‘ ٦‘مكررا  ) ن(، وأحكـام الفقرة     ‘٥‘مكـررا   ) ن( الفقـرة    أحكـام إدراج  

 مقدمو  يقدمالتي تشير إلى الشروط التي      ‘ ٧‘مكررا  ) ن( الإلكترونـية، وأحكام الفقرة      المناقصـة 
) ن( الفقرة   تعدلأن  ‘ ٦‘؛  )وخصوصـا الإشارة إلى التحسينات    (العـروض عروضـهم وفقـا لهـا         

ــلي  ‘ ٩‘مكــررا  ــزم مــن معلومــات أخــرى   كــل: "لتــنص عــلى مــا ي المناقصــات  بمــتعلقة مــا يل
وأكّد الفريق العامل تفاهمه    ".  في المناقصة  المشـاركة الإلكترونـية لـتمكين المـورد أو المقـاول مـن            

 .مكررا) ن( المسائل الواردة في الفقرة بقيةأن يتناول الدليل على 

 النموذجي من المتطلبات المتعلقة بمحتوى القانون الفـريق العامل على ألا يورد    وتفـاهم  -٦٨
 تجرى بأسلوب المناقصة الإلكترونية سوى المتطلبات       التيلالـتماس في عمليات الاشتراء      وثـائق ا  

 الإلكترونـية عـلى نحو سليم ولمعاملة جميع الموردين والمقاولين   المناقصـات الـبالغة الأهمـية لتسـيير     
وســـتورد قواعــد المناقصـــات الإلكترونــية، الـــتي ســتدرج في وثـــائق    .  ومنصــفة عادلـــةمعاملــة  

ينبغي  (.بعينها أي متطلـبات إضـافية، بمـا فـيها أي متطلّبات تقنية لمناقصة إلكترونية                اس،الالـتم 
 ).مناقشة التوصيات والإرشادات المتعلقة بتلك المتطلبات في الدليل

 
 )٤‐١ الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1) (٣٢المادة  (العطاءات ضمانات

ــاءات   لاحـــظ -٦٩ ــمانات العطـ ــامل أن ضـ ــريق العـ ــتخدم لا الفـ ــثيرا  تسـ ــات كـ في المناقصـ
ــية ــبغي   . الإلكترون ــا إذا كــان ين ــيلوتباينــت الآراء بشــأن م ــبط أن للدل  عــن اشــتراط تقــديم  يث

لأن ( يستصوب اتباع ج أكثر مرونة       أمضـمانات للعطـاءات في سياق المناقصات الإلكترونية         
 ).ح باب المناقصة سحب العرض قبل فتعنضمانات العطاءات يمكن أن تكون عاملا مثبطا 
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 ) ٣٤المادة ( وتقييمها والمقارنة بينها العطاءات فحص  
)A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1، ٦ و٥ الفقرتان(  

ــواردة  نظــر -٧٠ ــيقة ٥ الفقــرة في الفــريق العــامل في الأحكــام ال  /A/CN.9/WG.I مــن الوث

WP.43/Add.1. 

 طلب يجوز لا":  في دورة لاحقة   ينظر في الصيغة التالية    الفـريق العـامل عـلى أن         واتفـق  -٧١
 ذلك عرض السعر، أو ات في العطاء الأولي، بما في ذلك أي تغيير        ةجوهـري في مسـألة    أي تغـيير    

 أن تضمن عدم    الصيغةوقيل إن من شأن هذه      ".  إلا أثـناء المناقصة ذاا     ،التغـيير أو السـماح بـه      
 أثـناء مرحلة المناقصة     إلاية  السـماح بإدخـال تغـييرات عـلى العطـاءات في المناقصـات الإلكترون ـ             

 تغـييرات لجعــل  إدخـال المناقصـة  مـرحلة  ذاـا، وأن تحـول دون إعطـاء انطـباع بأنـه يمكـن أثـناء        
 .ة لها مستجيبة للشروط غير المستجيباتالعطاء

  
 ،A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1 (المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي العطاءات -دال 

  )١٣ إلى ٧ الفقرات
  النموذجي من القانون ٣٤ المقترحة إلى المادة ضافاتالإ -١ 

ــر -٧٢ ــرة     نظ ــامل في الأحكــام الــواردة في الفق  /A/CN.9/WG.I مــن الوثــيقة  ٨ الفــريق الع

WP.43/Add.1. 

 بشأن  الشواغل"إلى  في النص كله    أن يشار   ‘ ١‘:  الصياغيان التاليان  الاقـتراحان  وقُـدم  -٧٣
 مكررا) أ (٤أن تعدل الفقرة    ‘ ٢‘؛  "على تنفيذ العقد  ) اتمقدمي العطاء (مقـدم العطـاء     قـدرة   

ــة المشــترية مــا زودت   ضــعتو: "ليصــبح نصــها كمــا يــلي   ‘ ٢‘  مــن معلومــات، إن  بــه الجه
 ". لكن تلك الشواغل ظلّت موجودة لديها لأسباب وجيهة،وجدت، في الاعتبار

ــاهم -٧٤ ــريق وتف ــامل الف ــورد تقــديم المعلومــات ا   الع ــتها الجهــة   عــلى أن رفــض الم ــتي طلب ل
ــبغي   ــه       أنالمشــترية لا ين ــيا في رفــض العطــاء عــلى أســاس أن ــا تلقائ ــة المشــترية حق  يعطــي الجه

 الفريق العامل قراره بشأن ما إذا كان ينبغي لأي وأرجأ. مـنخفض السـعر انخفاضـا غـير عادي      
يكون  أن المنخفضـة الأسـعار انخفاضا غير عادي       العطـاءات    بشـأن قـرار تـتخذه الجهـة المشـترية         

 بشـأن هذه المسألة قد تتباين       المحلـية  اللوائـح    أنولاحـظ الفـريق العـامل       . خاضـعا لإعـادة الـنظر     
 العــامل أن يعــاود الــنظر في هــذه الــنقطة عــندما يتــناول للفــريقورئــي أنــه يمكــن . تبايــنا شــديدا

 .النظرالأحكام المتعلقة بإعادة 
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 الأحكام، آخذة بعين الاعتبار ألا       أن تقـترح الموضع المناسب لتلك      الأمانـة  إلى   وطُلـب  -٧٥
 في إجــراءات المناقصـة وأنــه ينــبغي لــلجهة المشـترية أن تــدرس مخاطــر العطــاءات   المســألةتحصـر  

 وتعالجها في أي مرحلة من عملية الاشتراء، بما في ذلك    المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غير عادي       
 . الموردينتأهلمن خلال 

  
  ٣٤ المادة يتناولص دليل الاشتراع الذي  المقترحة إلى نالإضافات -٢ 

 مــــن الوثــــيقة  ٨ الدلــــيل المســــائل المطــــروحة في الفقــــرة    يــــناقش عــــلى أن اتفــــق -٧٦
A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1،  الأخرى التي نظر فيها الفريق العامل في دورته الثامنة          والمسـائل 

)A/CN.9/590، ــرات ــتي نوقشــت في مذ  )١٠٩-١٠٧ الفق ــك المســائل ال ــة  ، وكذل ــرة الأمان كّ
A/CN.9/WG.I/WP.36،)  ــرائق" رفــض العطــاءات باســتخدام   مخاطــروخصوصــا  ،" حســابيةط

 لحسـن التنفـيذ والكفـالات المسـتقلة وما يترتب عليها من             النهائـية  تكالـيف الضـمانات      وفعالـية 
 واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الدلـيل ينبغي أن          ). والمتوسـطة  الصـغيرة تكالـيف عـلى المنشـآت       

همـية فحـص العطـاءات بصـورة كافـية لمعـرفة مـدى اسـتجابتها للشـروط وفحص القدرة           يـبرز أ  
المالـية لـلموردين، وفحـص المواصفات الدقيقة والتفصيلية، وفحص المعايير الموضوعية، لتحديد             

 . العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي ورفضها

 مـــــن الوثـــــيقة ١٣لفقـــــرة  يـــــتعلق بالـــــنص الخـــــاص بالدلـــــيل، الـــــوارد في اوفـــــيما -٧٧
A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1، ــة ــنظر في الترتيــب الــذي  ‘ ١‘:  طُلــب إلى الأمان ــبغيأن ت  أن ين

ــادات؛     ــه عناصــر الإرش ــرض ب ــارة إلى   ‘ ٢‘تع ــنظر في الإش ــيد ال ــول مســتوى"أن تع ــن معق  م
لة  وربما غير ذي ص    ذاتـيا مكـررا، لأن ذلـك المعـيار قـد يكـون            ) ١( الـواردة في الفقـرة       ،"الـربح 

أن تقــدم أمــثلة ‘ ٣‘؛ المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير عــاديفي تعــريف العطــاءات بالموضــوع 
 .، بدلا من تعريف ذلك المفهومالمنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي للعطاءات

ــرة وفــــيما -٧٨ ــتعلق بالفقــ ــواردة في الفقــــرة  ) ١( يــ ــثا، الــ ــيقة ١٣مكــــررا ثالــ  مــــن الوثــ
A/CN.9/WG.I/WP.43/Add.1، عبارة الدليل   يتضمنينـت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي أن           تبا

. العطاء المشترية أن تطلبه من معلومات عن هيكل تكلفة          ات بشأن ما يجوز للجه    ةنومـر كـثر   أ
 من المناسب أن    يكونوذهـب الـرأي السـائد إلى أنـه ينبغي تنبيه الجهات المشترية إلى أنه قد لا                  

وطُلب .  محظورا يكونلمعلومـات، ولكـن فعل ذلك لن        تطلـب مـن المورديـن ذلـك الـنوع مـن ا            
 بالدلـيل، الاختلافات   الخاصـة إلى الأمانـة أن تـأخذ في اعتـبارها، لـدى إعـادة صـياغة الأحكـام                  

على سبيل المثال، منع موظفو   (.القضائيةفي اللوائـح المـتعلقة ذا الموضوع في مختلف الولايات           
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ت خاصـة ـيكل التكاليف، بسبب احتمالات       العقـود، في بعـض الحـالات، مـن طلـب معلومـا            
 ). إساءة استعمال هذه المعلومات

  
  )Add.1و  A/CN.9/WG.I/WP.44( الإطارية     الاتفاقات   -هاء   

ــدم -٧٩ ــث  قـــ ــبين تحديـــ ــندوبين والمراقـــ ــ ا بعـــــض المـــ ــتين لـــ ــواردة في الوثيقـــ لمعلومات الـــ
A/CN.9/WG.I/WP.44 وAdd.1  لاتفاقات الإطارية   ا استخدام ضوء التطورات الأخيرة في      عـلى

 .وفي اللوائح المتعلقة ا في نظمهم القانونية

 أن هـناك مسألتين رئيسيتين تؤثّران في المقام الأول على إعداد            العـامل  الفـريق    ولاحـظ  -٨٠
أولاهمـا مـا إذا كـان يمكن تغيير المواصفات ضمن    :  بشـأن هـذا الموضـوع   نصـوص أي مشـاريع   

انيتهما ما إذا كان يمكن لموردين ليسوا أطرافا في الاتفاق           الإطارية؛ وث  الاتفاقاتسـياق إعمال    
 علىوأبدي رأي مفاده أن الرد      .  الأصـلي أن ينضـموا إلـيه بعـد إبرام العقد الأساسي            الإطـاري 

. الإطاريــةد المواضــيع الــتي تتــناولها الترتيــبات يــتوقف عــلى مــدى تعقّــســوف هذيــن التســاؤلين 
 أي نوع   لاستيعابموذجي صياغة واسعة بما فيه الكفاية       واقـترح أن تصـاغ أحكـام القانون الن        

 .من الاتفاقات الإطارية

 اســتخدام الاتفاقــات  انتشــار إلى الأمانــة، إدراكــا مــنه لمــدى    العــامل الفــريق وعهــد -٨١
ووجود ( الـتجارب المـتعلقة باسـتخدامها في بعـض الولايـات القضائية       لإيجابـية الإطاريـة ونظـرا     

، بـأن تعد مشاريع نصوص للقانون النموذجي وللدليل       )حة في لوائـح    صـرا  تنظـيمها توجـه نحـو     
 اسـتخدام الاتفاقـات الإطارية وتوفّر الضمانات اللازمة لتفادي ما يشيع مواجهته       شـروط تـبين   
 . التنافسمناهضة و، والفساد، مشاكل في استخدامها، مثل مخاطر التواطؤ بين الموردينمن
  

  مسائل أخرى  : خامسا 
ضـت عـلى الفـريق العـامل مذكـرة مـن الأمانة بشأن الأعمال التشريعية للمنظمات                 عر -٨٢

).  أعــلاه١٠ و٨انظــر الفقــرتين   ((A/CN.9/598/Add.1)الدولــية يــتعلق بالاشــتراء العمومــي    
وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بتوصـية اللجـنة بـأن يـراعي الفـريق العامل، لدى تحديث القانون                      

تضـارب المصـالح، وأن ينظر فيما إذا كان هناك ما يبرر إدراج أية            الـنموذجي والدلـيل، مسـألة       
 ).  أعلاه٣انظر الفقرة (أحكام خاصة تتناول تلك المسألة في القانون النموذجي 

وفي ذلـك السـياق، لاحـظ الفـريق العـامل الأحكـام المتعلقة بتضارب المصالح والواردة                  -٨٣
ــية المـــتعددة الأط ـــ ــاءات  في متطلـــبات المصـــارف الإنمائـ ــية بشـــأن العطـ ــبادئها التوجيهـ راف ومـ
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 الخاصـــة بالاشـــتراء الـــذي تمولــــه لكترونـــيةلإا] المـــزادات العكســـية [المناقصـــاتالإلكترونـــية و
 )A/CN.9/598/Add.1(،)3 من الوثيقة    ١٧ و ١٥الفقرتان  (المصـارف الإنمائية المتعددة الأطراف      

 مــن الوثــيقة  ٤٥-٤٣الفقــرات (د  مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســا     ٩وفي المــادة 
(A/CN.9/598/Add.1 .        ـذه المـادة، لاحـظ الفـريق العـامل أن الفقــرة ٩وفـيما يـتعلق) ه) (١ (

مـن الاتفاقـية تقضـي باتخـاذ تدابـير، عـند الاقتضـاء، لتنظـيم الأمـور المتعلقة بالعاملين المسؤولين                     
 معينة، وإجراءات الفرز،    عـن المشـتريات، مـثل الإعـلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية             
 .والاحتياجات التدريبية، التي لا يوجد لها مقابل في القانون النموذجي

ــة عــن مشــاركتها في الاجــتماع         -٨٤ ــن الأمان ــر م ــامل أيضــا إلى تقري ــريق الع واســتمع الف
الذي ) ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠-١٩روما،  (التنسـيقي للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف       

جملــة أمــور، دراســة تقــوم ــا المصــارف الإنمائــية المــتعددة الأطــراف بشــأن مســائل   نــاقش، في 
الفسـاد والتكنولوجـيا في الاشـتراء العمومي، سيتناول فيها على وجه التحديد تضارب المصالح          

 . في سياق الاشتراء الإلكتروني

يع الــتي ووافــق الفــريق العــامل عــلى إضــافة مســألة تضــارب المصــالح إلى قائمــة المواض ــ  -٨٥
 . سينظر فيها لدى تنقيح القانون النموذجي والدليل

واســتمع الفــريق العــامل أيضــا إلى تقاريــر عــن الأنشــطة التشــريعية الحالــية وغيرهــا مــن  -٨٦
الأنشـطة ذات الصـلة في مجـال الاشـتراء، قدمـتها مـنظمات وسلطات إقليمية ودولية، وأكدت                  

 أن يــنفذ بــتعاون وثــيق مــع تلــك المــنظمات   أن عمــلها عــلى تنقــيح القــانون الــنموذجي ينــبغي  
 .والسلطات
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